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 :المنافسون أعداء المنافسة

 ممارسة الأسعار الناهبة

 

 حمادي زوبير: الأستاذ                     

 جامعة بجاية –كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 

 :مقدمة

تقوم حرية التجارة والصناعة أو الحرية الاقتصادية على  انناسسلىة الحلىرة 

(. 1)نون العرض والطللى وخضوع العلاقات الاقتصادية لقانون السوق أي قا

وتقوم انناسسة الحرة بدورها ع  مجموعلىة ملىا الأسلىع لعلىه أهولىا هلىو حريلىة 

الأسعار، بمعنى أنّ اسعار السلع والخدمات تخضلىع لقلىانون العلىرض والطللى  

 .وتحدد بكه حرية ما طرف أصحاب السلع والخدمات

 تقتضي حرية الأسعار عدم تدخه الدولة ما أجه تحديدها ولا ما أجه

غير أنّ ترك الحريلىة للمسسسلىات تح تحديلىد الاسلىعار . تدعيموا موما كان السب 

إذ أن هذه الحرية . دون قيد أو ضابط قد ينجر عنه نتائج عكسية لأهداف انناسسة

قد تسدي تح حالات معينة الى عرقلة انناسسة والقضلىا  عليولىا، وملىا إلىا إلحلىاق 

 .الاذى بجموور انستولكين

ات الاقتصلىادية أنّ تواجلىد السلىلع والخلىدمات تح ولقد أإبتلى  الدراسلى

السوق بأسعار مخفضة ليع تح كه الاحوال ما سعلىه انناسسلىة الحلىرة، وإنّلىما قلىد 
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اذ أظولىرت (. 2)يكون ذلك نتيجة تصرف اعتدائي ما طرف العون الاقتصادي

بحوث انختصين تح علا الاقتصاد أنّ الاعوان الاقتصاديون يلجئون تح كثير ما 

إلى تخفيض أسعار سلعوا وخدمتوا بشكه تعسفي ليع رأسة بجموور الأحوال 

انستولكين، وإنّما تح سبيه نه  انناسسين والقضا  عليوا وما إا الهيمنة على  تح 

 .السوق وسرض الاسعار بعد ذلك

وهكذا نلاحظ أنّ مثه هذا التصرف لا يتماشى مع مبلىاد  انناسسلىة ولا 

لذا ارتأينا أن نكشف الغطا  عنه وأن نبحث . مع سكرة الصالح العام للمستولك

عا كيفية تعامه انشرع الجزائري معه، وذلك ما خلال التعرض تح مرحلة أولى 

، إلىا ننتقلىه تح مرحللىة إانيلىة إلى (I)رف لىإلى التكريع القانوني لحظر ذلك التصلى

 (.II)تحليله تحليلا قانونيا

(I)- خفضةة ععفضاا التكريس القانوني لحظر الاسعار الناهبة أو الم 

يظور التكريع القانوني لحظر الاسعار انخفضة تعسفيا ما خلال انلىادة 

يحظر علىرض ": إذ جا  سيوا أنّه( 0) انتعلق بانناسسة 30-30ما الأمر رقا  12

الاسعار أو ممارسلىة أسلىعار بيلىع مخفضلىة بشلىكه تعسلىفي للمسلىتولكين مقارنلىة 

  هلىذه العلىروض أو انمارسلىات بتكاليف الانتاج والتحويه والتسويق، إذا كان

تهدف أو يمكا أن تسدي إلى ابعاد مسسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها ما الدخول 

 (. 4) "إلى السوق

انشار إليوا أعلىلاه هلىو أنّهلىا  12ما يمكا ملاحظته ما خلال نص انادة 

حددت مجال حظر ممارسة اسعار مخفضة تعسفيا، ويظور هلىذا الحظلىر ملىا علىدة 
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حيث انعاملات، إذ اقتصر الحظر  تح مجال البيع  دون غيره ما جوان  سوا  ما 

، وسوا  ما حيلىث للىه انعامللىة، إذ يسلىتوى أن يكلىون للىه (أولاا )انعاملات 

وأخيرا ما حيث أطراف العلاقة تح ( إانياا )انعاملة سلع مادية أو تقديا خدمات 

 (.إالثاا)رسا سيواانعاملة، إذ اقتصر الحظر ع  العلاقة التي يكون انستولك ط

اقتصار الحظر القاانوني : مجال الحظر القانوني من حاث المعاملات -أولا

 على عقود الباع

يبدو واضحا ما خلال نص انادة أنّ مجال حظر ممارسة اسلىعار مخفضلىة 

تعسفيا تقتصر ع  عقود البيع، وسوا  تحقق ركا الرضلىا بتطلىابق الابلىاب ملىع 

. نسسسلىة دون أن يقلى ن بقبلىول أي مسلىتولكالقبول أو بصدور الاباب ملىا ا

سانوا أن يكون التعبير علىا البيلىع قطعلىي الدلاللىة ويحملىه مقوملىات ا بلىاب، 

طانلىا . سعندئذ تثب  اتجاه نية انسسسة نحو البيع بسلىعر مخفلىض بشلىكه تعسلىفي

 .يمكا للسعر أن يغري انستولك

تمه عقلىد البيلىع ولهذا السب  نجد أنّ انشرع الجزائري لم يميز سيما إذا اك

وتا وبين العروض التي تقدموا انسسسة بغرض البحلىث علىا ابلىاب أو قبلىول 

 .صادر ما انستولك

 امتداد الحظر إلى الخدمات: مجال الحظر من حاث محل المعاملات -ثاناا

انتعلق بانناسسة أية مفلىاهيا تحلىدد معنلىى  30-30لم يتضما الامر رقا 

السلىالفة اللىذكر قلىد اقتصرلىت على  ذكلىر  12دة اننتجات والخدمات، كما أنّ انا
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وملىا إلىا تثلىار . اننتوجات مما قد يوحي بأنّ الخدمات لا يشملوا الحظر القانوني

 اشكالية اقتصار الحظر القانوني ع  اننتجات دون الخدمات؟؟؟

ستفسير النص تفسيرا حرسيا وضيقا يعني أنّ تقديا الخلىدمات وعرضلىوا 

قتصاديين ما أجلىه ممارسلىة البيلىع بأسلىعار مخفضلىة يفتح بابا واسعا للأعوان الا

ملىا  0غير أن التساؤل انثار أعلاه سرعان ما يزول حينما نعود إلى انلىادة . تعسفيا

( 2)انتعلق بحمايلىة انسلىتولك 2330سبراير  22انسرخ تح  30-30القانون رقا 

كه سلعة أو خدملىة يمكلىا أن يكلىون موضلىوع تنلىازل : التي عرس  اننتوج بأنّه

 . وعليه سإنّ مصطلح اننتجات يشمه أيضا الخدمات. بمقابه أو مجانا

ملىا التقنلىين  423/2وتجدر الاشلىارة أنّ التسلىاؤل نفسلىه اإارتلىه انلىادة 

التجاري الفرنسي، غير أنّ مجلع انناسسة الفرنسي قد سد النقص وأكلىد تح أحلىد 

سلىعار انخفضلىة كه ما اننتجات والخدمات معنية باننع انقرر للأ": قراراته أنّ 

 (.6)"بشكه تعسفي

اقتصار الحظر القانوني عالى : مجال الحظر من حاث أطراف المعاملة -ثالثا

 ععامل مع المفتهلك

انشلىار اليولىا أعلىلاه أنّ ممارسلىة  12يبدوا واضحا ما خلال نص انلىادة 

بعبارة اخلىرى لابلىد أن . البيع بأسعار مخفضة لابد أن تكون موجوة إلى انستولك

عامه العون ا قتصادي مع انستولك، وهنا أيضا يثار تساؤل حول ما إذا يكون ت

كان انستولك انقصود هو انستولك النوائي أم أنّ الأمر يخص أيضلىا انسلىتولك 

 الوسيط؟
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انتعللىلىق بانناسسلىلىة أي تعريلىلىف خلىلىا   30-30لم يتضلىلىما الأملىلىر رقلىلىا 

ظولىر تح انرسلىلىوم سولىذا الأخلىلىير (. انونلىلىي)بانسلىتولك لا النولىلىائي ولا الوسلىيط 

، حيلىث عرسلى  (7)انتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغلى  00-03التنفيذي رقا 

كه شخص يقتني بلىثما أو مجانلىا منتوجلىا أو ": منه انستولك ع  أنه 2/0انادة 

خدمة معديا للاستعمال الوسيطي والنوائي لسد حاجاتلىه الشخصلىية أو حاجلىة 

 ."شخص آخر أو حيوان يتكفه به

يشلىلىمه انونلىلىي  "انسلىلىتولك"ا اللىلىنص، سلىلىإن مصلىلىطلح سبنلىلىا  علىلى  هلىلىذ

وانستولك النوائي، وعليلىه سلىإنّ الحظلىر القلىانوني يلىرد على  كلىه بيلىع موجلىه إلى 

صى لىأقلى 2334غلىير أنّ تح سلىنة . انستولك سوا  كان مستولك نهلىائي أو مونلىي

وذلك بصدور القلىانون رقلىا . انشرع الجزائري سئة انونيين ما طائفة انستولكين

بحيلىث أصلىبح ( 8) نحدد للقواعد انطبقة على  انمارسلىات التجاريلىةا 34-32

كه شخص طبيعي أو معنلىوي يقتنلىي سلىلعا ": منه هو 0/2انستولك بموج  

وهذا . "قدم  للبيع أو يستفيد ما خدمات عرض  ومجردة ما كه طابع موني

 انتعلق بحمايلىة انسلىتولك وقملىع 30-30ما القانون رقا  0انعنى أكدته انادة 

كه شخص طبيعي أو معنوي : الغ  حين قررت هي الأخرى بأنّ انستولك هو

يقتني بمقابه أو مجانا، سلعة أو خدمة موجوة للاستعمال النوائي ما أجه تلبيلىة 

 . "حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفه به

(II)- تحلال ممارسة أسعار باع منتجات بشكل ععفضي 
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 30-30السلىالفة اللىذكر ملىا القلىانون رقلىا  12ه انادة باستقرا  وتحلي

انتعلق بانناسسة اتضح أنّ ممارسة أسعار بيع منتجلىات بشلىكه تعسلىفي اعتبرهلىا 

انشرع ما بين انمارسات انقيدة للمناسسة وانسدية إلى الهيمنة على  السلىوق، للىذا 

وبلىين ملىا لا  سإن انشرع وضع معيارا ماديا هو الفاصه بين ما يعد ممارسة تعسفية

غير أنه لا يكفي أن ينطبق انعيار انادي ع  انمارسلىة للقلىول (. أولاا )يعد كذلك 

بأنها بيع بأسعار مخفضة تعسفيا وإنما زيادة ع  ذلك لابد أن ت ت  النتائج أو أن 

 (.إانياا )تهدف إلى النتائج التي حددتها انادة أعلاه 

رع ااعاتدد المشا: ل ععفاضيمعاار قااس اسعار باع مخضةة بشاك -أولاا 

 للمعاار مادي

يحظلىر ": انتعللىق بانناسسلىة أنلىه 30-30ما الامر رقا  12جا  تح انادة 

عرض الاسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكه تعسفي للمستولكين مقارنلىة 

 ."...بتكاليف الانتاج والتحويه والتسويق

قد وضع معيارا يتضح ما خلال لتوى هذا النص أنّ انشرع الجزائري 

ماديا لقياس مدى تعسف العون الاقتصلىادي تح تخفلىيض اسلىعار بيلىع منتجاتلىه، 

ويتمثه هذا انعيار تح انقارنة البسيطة بين سعر البيع وتكلفة الانتلىاج والتحويلىه 

 (. 0)والتسويق

 :الانتاج -1

انتعلق بحماية انستولك وقملىع الغلى  أنّ  30-30جا  تح القانون رقا 

العمليات التي تتمثه تح تربيلىة انلىواو و لىع انحصلىول والجنلىي ": الانتاج هو
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والصيد البحري والذبح وانعالجة والتصلىنيع والتحويلىه وال كيلى  وتوضلىي  

 ."يقه الاولاننتوج، بما تح ذلك تخزينه أإنا  مرحلة تصنيعه وهذا قبه تسو

 :التحويل -2

يدخه ضما مجال الانتاج وهو عبارة عا تصلىنيع انلىواد الاوليلىة ملىثلا، 

ولقد نفووم التحويه طبيعة جدلية بسب  عدم تحديد الاسعال والعمليلىات التلىي 

 .تدخه سيه

 :التفويق-3

هو مجموعة ما العمليات التي تتمثه تح خزن كه اننتجلىات بالجمللىة أو 

ا وحيازتها وعرضوا قصد البيع أو التنازل عنوا مجانلىا ومنولىا نصف الجملة ونقلو

 . الاستيراد والتصدير وتقديا الخدمات

وعليه سإنّ انقارنة قد تسفر ع  نتيجتين لا إالثة لهما، وهي إمّا أن يكلىون 

سعر اننتجات يفوق تكلفلىة الانتلىاج والتحويلىه والتسلىويق أو يسلىاويه وبالتلىا  

ادي ولا سلىبيه للحلىديث علىا ممارسلىة أسلىعار بيلىع ينتفي تعسف العون الاقتص

بأسعار مخفضة، وأمّا أن يكون السعر الذي يمارسه العون الاقتصادي مخفلىض الى 

درجة أنه أقه ما تكلفة الانتاج والتحويلىه والتسلىويق، وتح هلىذه الحاللىة يكلىون 

 .  العون الاقتصادي قد مارس اسعار بيع مخفضة بشكه تعسفي

ملة تكون بين العون الاقتصلىادي وانسلىتولك إلاّ ع  الرغا ما أنّ انعا

أنّ انتضرر الاول منوا ها الاعوان الاقتصلىاديين الاخلىريا خاصلىة انحلىدوديا 
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ونا كان الاملىر . منوا، سممارسة البيع بأسعار مخفضة إذن يعرقه انناسسة ويقيدها

 .فياجريمة البيع بأسعار مخفضة تعس( أركان)كذلك يتعين علينا أن نحدد نتائج 

 نتائج ممارسة أسعار باع مخضةة بشكل ععفضي -ثاناا

انتعللىق  30-30ملىا الاملىر رقلىا  12بالرجوع دائلىما الى أحكلىام انلىادة 

اذا كانلى  هلىذه العلىروض أو انمارسلىات .... ": بانناسسة نجد أنّها تنص ع  أنه

تهدف أو يمكا أن تسدي الى ابعاد مسسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها ما الدخول 

 . "لى السوق ا

يستخلص ما خلال هلىذا انحتلىوى أنّلىه لا يكفلىي أن  لىارس انسسسلىة 

اسعار بيع بصورة مخفضة تعسفيا وإنّما زيادة ع  ذلك لابلىد أن يلىسدي ذللىك إلى 

إزالة احد الاعوان الاقتصاديين انناسسين ملىا السلىوق أو عرقللىة منتجاتهلىا ملىا 

 (.13)الدخول الى السوق

 ديين من الفوقازالة الاعوان الاقتصا-1

إنّ "حيلىث يقلىول( ROCKEFELLER)هناك عبلىارة مشلىوورة للىلى 

 Seul un concurrent) "انناسع اني  وحده سقط اللىذي لا يعتلىبر خطلىير

mort n’est pas dangereux) (11) . وهلىلىلىذا يعنلىلىلىي أنّ الاعلىلىلىوان

الاقتصاديين انوجوديا تح السوق يبذلون كه ما تح وسعوا ما أجه الابقا  ع  

ا واستقرار معاملاتها، مستخدمين تح ذلك كلىه الاسلىالي  بلىما تح ذللىك مركزه

 . ملكيتوا الصناعية
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غير أنّ البعض ما الاعوان الاقتصاديين قد يلجسون إلى خرق الاعراف 

التجارية وقواعد انناسسة النزيهلىة، ويعتلىبر بيلىع اننتجلىات بأسلىعار جلىد مخفضلىة 

صلىة الصلىغار ملىنوا أو ذوي للقضا  على  الاعلىوان الاقتصلىاديين انناسسلىين خا

الرأسمال انحدود ما الوسائه انخالفة للقانون التي قد يتا اعتمادها ما الاعوان 

غير النزيهين، سقد اإبت  الدراسات الاقتصادية أنّ مثه هذا التصرف سيسدي لا 

لالة إلى جل  الزبائا وانستولكين إلى منتجات العون الاقتصادي الذي يمارس 

وعندئذ يضطر الاعوان انناسسلىين إلى تخفلىيض أسلىعار منتجلىاتها تصرسا لظورا 

تخوسا ما التلف والكساد، وما إا يبيعون بالخسارة وهذا يسدي تح دون شك إلى 

انسحابها ما السوق وعدم قدرتها على  انواصلىلة، وتح الاخلىير يصلىبح العلىون 

 .انتعسف تح وضعية هيمنة ويحدد الاسعار بعدئذ ع  حس  هواه

 :لة دخول منتجات عون اقتصادي أخر إلى الفوقعرق - 2

ع  الرغا ما أنّ النتيجة التي يرمي اليوا العون الاقتصلىادي انتعسلىف 

هي الوصول إلى وضعية الهيمنة إلا أن ازاحة الاعوان الاقتصاديين ملىا السلىوق 

ليس  هي السبيه الوحيد إلى ذلك، وإنّما يمكا أيضا الوصول اليوا علىا طريلىق 

ويميز البعض هنا بين ما إذا . نتجات عون اقتصادي أخر إلى السوقمنع دخول م

 كان العون الاقتصادي مستودف أم لا؟ 

سالعون الاقتصادي انستودف ما ورا  انناسسة قد يرى أن ما الاسضه 

له أن ينتظر إلى غاية زوال الاسلىعار انخفضلىة تح السلىوق، للىذا سولىو يحجلىا علىا 

، وإلاّ أنلىه يعلىرض منتجاتلىه تح السلىوق عرض منتوجاته وعدم دخولهلىا للسلىوق
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ورغا ذلك لا يقتنيوا ولا يطلبوا انستولك نظرا لارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار 

 .انخفضة لنفع اننتجات التي يطرحوا الأعوان انناسسون تح السوق

 :خاتمة

ما يمكا الوصول اليه تح اخر انطاف هو أنّ انشرع الجزائري سعلىلاا أقلىر 

سسة الحرة غير أنه راع انصلحة العامة للمستولك، لذا نجد أنّلىه وضلىع بمبدأ اننا

 .حدا لحرية الاسعار متى كان ما شأنها الاضرار بانستولك

وما بين الاسلىعار الضلىارة بمصلىلحة انسلىتولك كلىما رأينلىا تللىك التلىي 

الاسعار انخفضة بشكه تعسفي التي  يضعوا عون الاقتصادي ما بغرض ازاحة 

صلىلىاديين الاخلىلىريا خاصلىلىة ملىنوا الضلىلىعفا  ملىلىا السلىلىوق أو منلىلىع الاعلىوان الاقت

ولقد تفطا انشرع الجزائري وساير ما سارت عليلىه اللىدول انتقدملىة . منتجاتها

 . السباقة إلى تكريع قواعد انناسسة

 : الهوامش المرجعاة

لمود لمود مصطفى، الجرائا الاقتصادية تح القانون انقارن، الجز  الاول، .د: أنظر - 1

 .210،   1070مطبعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، 

 :للمزيد ما التفاصيه أنظر – 2

-TAUVIN Elsa, Les prix prédateurs, mémoire de 

Master en droit européen des affaires, Université de Panthéon 

Assas 2010. 

- FEGATILLI Ermano et PETIT Nicolas, Économétrie 

du droit de la concurrence. 
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يعلىدل  40يتعلق بانناسسة، ج ر عدد  2330جويلي  10انسرخ تح  30-30أمر رقا  - 0

ومعدل وملىتما . 06، ج ر عدد  2338جوان  22مسرخ تح  12-38ويتما بقانون رقا 

 .46، ج ر عدد 2313أوت  12مسرخ تح  32-13بقانون رقا 

انتعلق بانناسسة، ج ر علىدد  1002جانفي  22انسرخ تح  36-02تح ظه الامر رقا  - 4

 : كان  البيع بالخسارة هو الذي كان لظورا، أنظر تح ذلك 30

Zouaimia Rachid, Le droit de la concurrence, Edition 

Belkeise, 2012, p 114. 

ويرى البعض أنّ هناك سرق البيع بالخسارة والبيع بأسعار مخفضة بحجة أنّ البيع 

لاسا لهذا الاخير تا حظره بموج  قانون انمارسات التجارية، كما أنّ العلاقة بالخسارة خ

اي  منصور كمال، : الخ وللمزيد ما التفاصيه راجع...تح الاولى لم تقتصر ع  انستولك

البيع بأسعار مخفضة تعسفيا، مداخلة القيلى  تح انلتقلىى اللىوطني حلىول انناسسلىة وحمايلىة 

 .100نوسمبر بأبوداو،    18و 17الحقوق يومي انستولك، اننظا ما كلية 

، يتعللىق بحمايلىة انسلىتولك وقملىع 2330سبرايلىر  22مسرخ تح  30-30قانون رقا  - 2

 .12الغ ، ج ر عدد 

6 -OUDOT Pascal, « l’atteinte à concurrence par les prix »,  

Économie et Management, n° 134, Janvier 2010, p 1 et suite. 

، انتعللىق برقابلىة الجلىودة 1003اكتوبر  03، مسرخ تح 00-03مرسوم تنفيذي رقا  - 7

 .23وقمع الغ ، ج ر عدد 

، يحدد القواعد انطبقة ع  انمارسات 2334يونيو  20مسرخ تح  32-34قانون رقا  - 8

أوت  12انلىلىسرخ تح  36-13، معلىلىدل وملىلىتما بالقلىلىانون رقلىلىا 41التجاريلىلىة، ج ر علىلىدد 

 .46، ج ر عدد 2313

 30-30كتو لمد الشريف، قانون انناسسلىة وانمارسلىات التجاريلىة وسقلىا للأملىر . د - 0

 .20، منشورات بغدادي، الجزائر،   32-34والقانون 
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علال سميحة، جرائا البيع تح قانوني انناسسة وانمارسات التجاريلىة، ملىذكرة لنيلىه  - 13

، 2332-2334قسلىنطينة،  -ريشوادة اناجستير تح القانون، كلية الحقوق، جامعة منتو

  42. 

11 -   «Seul un concurrent mort n’est pas dangereux ».Citée 

par : BENZONI Laurent : « Stratégies de prix – Prix 

prédateurs : les enseignements de l'analyse économique », 

Problèmes Economiques, N° 2683 – 2000. 

 

 


